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  المصارف المرآزية والسياسة النقدية والإقتصادية: الجلسة الأولى

  

تكييف أهداف وصلاحيات المصرف المرآزي : مداخلة الدآتور جورج قرم

  .بمقتضيات ومميزات الوضع التنموي
   

ي  –أ  ور الحاصل ف ة   التط أثير الليبيرالي ة تحت ت دول المتقدم ي ال ة ف صارف المرآزي دور الم

  .الجديدة

راً جذرياً خلال          الم تغي تغيرّت فلسفة وأساليب عمل ومناهج المصارف المرآزية في الع

رة    ة في الفكر الاقتصادي الغربي                   . الثلاثين سنة الأخي ر هو نتيجة تطورات عملاق ذا التغيي . وه

إن المد   روف، ف و مع ا ه ة وآم ة " رس صادي  )Keynesianism" (الكينزي احبها الاقت ، وص

، قد تعرضت لهجوم مرآز من قبل مجموعة من  (Lord Keynes)البريطاني الشهير لورد آينز 

دمان       تن فري ذين  )Milton Freedman(الاقتصاديين، وعلى رأسهم الاقتصادي الأمريكي مل ، ال

ا في             أسسوا المدرسة الفكرية التي تنطلق من أحياء مبد        صاد واآتفائه ة في الاقت أ عدم تدخل الدول

دمان         . مكافحة التضخّم عبر وسائل نقدية     ة فري ذلك سميّت نظري ة " ول ، (Monetarism)"النقداوي

ة في                    دخل للدول دين أي ت دة التي ت ة الجدي صاد بينما سميت النظرية الليبرالي ة   " الاقت النيوليبيرالي

"(Neo-liberalism).  

  

رة للمجتمع             ويرى أنصار هذه ا      لمدرسة أن تدخل الدولة في الإقتصاد يسبب أضراراً آبي

ر                  ذي أصبح يعتب ا التضخم ال ددة، ومنه ويخلق التشوهات والإنحرافات الإقتصادية والمالية المتع

ة            . المقوض للاستقرار الاجتماعي  " الشيطان الأعظم " شكل خاص إدان تّ ب ق، تم ومن هذا المنطل

ات           آل ما يتعلق باستعمال السلطا     ر إصدار آمي ع الإقتصادي عب شجيع التوسّ از لت ت النقدية آجه

ام المصرفي  ق النظ رة أو عن طري د الإضافية مباش ن النق ة المصارف . م ر أنظم مّ تغيي ذلك ت ل

سياسية                        سلطة ال ة عن ال سلطة النقدي تقلالية ال د إس ة تأآي صناعية بغي دول ال المرآزية في معظم ال

ة أو وزار    ة حكوم تمكن أي ث لا ت بحت       بحي ي أص ة الت سياسة النقدي ى ال أثير عل ن الت ة م ة مالي
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ة أو          صادية أو إجتماعي ارات اقت ن أي اعتب زل ع ا وبمع ا بمفرده ة تقرره صارف المرآزي الم

ى                    . سياسية اظ عل دول هو الحف ذه ال ة في ه فقد أصبح الهدف الأوحد لأنظمة المصارف المرآزي

ة تطور التضخم وا           الي مراقب اح أي           استقرار الأسعار، وبالت بح جم د لك ادة الفوائ ام سريعا بزي لقي

  .نوع من الميول التضخمية التي قد تظهر في الأفق ومهما آان سببها

  

واع             ونتيجة لهذه التطورات انفصلت إدارة المصارف المرآزية تماماً عن أي نوع من ان

د المصارف المرآز                    م تع صناعية، ول دول ال وم    الرقابة أو التوجيه من قبل الحكومات في ال ة تق ي

اني    . بأي دور اقتصادي عام إلاّ مكافحة التضخم        (Bundesbank)وقد آان البنك المرآزي الألم

ا عن حكومات                  ستقل تمام شكل م ي ب النموذج الذي على أساسه تمّ إنشاء البنك المرآزي الأوروب

ة                   ه الأساسية انحصرت في ممارسة الرقاب ي حيث ان مهمت الدول الأعضاء في الإتحاد الأوروب

الصارمة على ظهور الميول التضخمية وعلى حث الحكومات على اتخاذ إجراءات مالية سريعة          

ة   ة العام ز المالي يض عج ق تخف ول عن طري ك المي ل تل ى مث ضاء عل ايير . للق ا المع ذآر هن ولن

ة، و هي عدم تخطي                     ى الوحدة النقدي المالية التي وضعها الاتحاد الأوروبي لانضمام أعضائه إل

دار   نسبة الدين    ة       % ٦٠العام إلى الناتج المحلي الإجمالي مق سبة العجز في المالي وعدم تخطي ن

  .من الناتج % ٣العامة 

  

ذ                   ة من فالحقيقة أنّ جواً نقداوياً صارماً أصبح يسيطر على الحياة المالية في الدول المتقدم

وّ   عهد الرئيس رونالد ريغان في الولايات المتحدة والسيدة مارغاريت تاتشر في ا         نجلترا، وهو ج

ر                صادية عب فرض أيضاً انسحاب الدولة والمؤسسات الحكومية من جوانب عديدة من الحياة الاقت

ة من             سلع والخدمات والمملوآ اج ال موجة من عمليات خصخصة الشرآات العاملة في مجال إنت

  . الحكومات

د                       ى مستوى الفوائ رة التي طرأت عل ادات الكبي ى الزي ا إل ارة هن دول    وتجدر الإش في ال

د إيجابي          المتقدمة طوال عقد الثمانينات وبداية التسعينات لمكافحة التضخم وجعل مستوى الفوائ

دي                        دخرات الضخمة في صناديق التوظيف النق ى جلب الم بالنسبة الى المودعين، مما ساعد عل

)Money Market funds .(      دو دخل في ال ع ال ل وآان هذا التطور بداية لإنقلاب في أسس توزي

د          وطني تزي دخل ال ن ال ة م دة المالي اميل والأرص حاب الرس صة أص بحت ح ة، اذ أص المتقدم

اه      . وتتوسع على حساب حصة أصحاب الدخل الثابت من الرواتب والأجور          ذا الاتج وقد تعاظم ه

ا سنراه                           دلاً من المصارف، آم ل ب أمين التموي اً في ت ال تلعب دوراً هام عندما أخذت أسواق الم

  .لاحقاً
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ة      وبع شرقية أصبحت نظري د انهيار الاتحاد السوفييتي والأنظمة الاشتراآية في أوروبا ال

ة   شغيل آامل ة ت ق حال ى تحقي ة إل ز الهادف وفرة، ) Full Employment(آين شرية المت وى الب للق

ة،                 دة المتطرف منبوذة تماماً في مجال النظريات الاقتصادية، وسيطر جو خانق من الليبرالية الجدي

ة                      وهو الج  شاء منظم سلع والخدمات وإن ة من ال ادلات الدولي ر المب ل تحري وّ الذي ساهم في تعجي

سي               . التجارة العالمية  وّل رئي ة آمم وفي معظم الدول الصناعية تمّ إلغاء دور المصارف المرآزي

ة  ك المصارف بإعطاء إشارات نقدي سيولة واآتفت تل ة المصرفية بال دّ الأنظم ر م صاد عب للاقت

رزت             للأسواق عبر  ا ب ديها آلم دة الحسم ل ا      – زيادة فائ ول تضخمية أو في      – حسب اعتقاده  مي

اك اتجاهات                      يس موجوداً وان هن دة اذا رأت ان خطر التضخم ل أحيان أخرى عبر تخفيض الفائ

  .انكماشية في الاقتصاد

  

ى             رة، إذ تضاءلت إل والحقيقة أن أساليب وتقنيات التمويل قد تغيرت أيضاً خلال هذه الفت

ت               ح د حلّ دٍ بعيد حصة المصارف والمصارف المرآزية في تأمين حاجيات الاقتصاد التمويلية وق

ال   واق الم ي حصة أس داً ف رة ج ادة آبي ا زي شكل خاص إصدار (Capital market)محله ، وب

ة              . الأسهم والسندات مباشرة لدى الجمهور     دول المتقدم ال في ال شاطات أسواق الم وقد توسعت ن

اً،  عاً عملاق ي      توس صارف ف ع دور الم ى تراج ا أدّى إل رة، مم شر الأخي سنين الع ي ال ة ف  خاص

ل                    ال، مث دة مرتبطة بتطور أسواق الم القنوات التمويلية التقليدية، وهي اتجهت إلى نشاطات جدي

ات   دارات وادارة المحفظ شاطات (Portfolio management)إدارة الإص ي ن دخول ف  وال

ضمان أجير (Insurance)ال ى   (Leasing)، والت ة، إل ات الخزين ي أذون ة ف اطة المالي ، والوس

  ...آخره

  

   وضع المصارف المرآزية في دول العالم الثالث وفي بعض الدول الصناعية –ب 

ة،           دول المتقدم ة الحاصلة في ال بقيت دول العالم الثالث بعيدة عن هذه التطورات العملاق

ل الدول            دولي وصندوق        غيرانها أصبحت تتعرض لضغوطات مؤسسات التموي ل البنك ال ة، مث ي

ة من الحكومات            شرآات المملوآ النقد الدولي لتقليص دور الدولة في الإقتصاد عبر خصخصة ال

ع       شجيع التوس ات ت سيولة ضمن سياس أمين ال ي ت دي ف ة التقلي صارف المرآزي ر دور الم وتغيي

ن الإق  ر حق ام أو عب اق الع ادة الانف ر زي ا عب ة، إم ل الدول ن قب صادي م سيولة عن الإقت صاد بال ت

  . طريق المصرف المرآزي والنظام المصرفي أو الاثنين معاً
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غير أنه تجدر الإشارة هنا إلى أن بعض الدول العربية آانت لها تجارب شديدة الليبرالية          

صاد              شكل      . بالنسبة إلى الحدّ من دور البنك المرآزي آوسيلة لخلق السيولة في الإقت ا ب ذآر هن ون

ان ودول م     ة الأخرى، في المشرق                  خاص لبن ا المصارف المرآزي اون الخليجي، بينم جلس التع

ى غرار النموذج                    ك عل آما في المغرب، آانت تلعب دوراً أساسياً في مد الإقتصاد بالسيولة، وذل

وري حيث آانت  اني والك وذج الياب ى غرار النم ة أو عل ة الثاني د الحرب العالمي ا بع سي م الفرن

ك  ي تل ة ف ن   المصارف المرآزي ل م ة الأجل لك ويلات الطويل أمين التم ى ت صة عل دان حري البل

وع                     ذا الن ؤمن ه القطاع العام والخاص، خاصة في غياب أسواق المال المتطورة التي يمكن أن ت

  . من التمويلات

أمين               ة لت وآانت هناك تقنيات مختلفة قائمة بين المصارف المرآزية والمصارف التجاري

ض النظر عن آجال الودائع في النظام المصرفي وهي قصيرة الأجل           السيولة للآجال المطلوبة بغ   

 Financial)في معظم الأحيان، وفي بعض الأحيان آانت تنشئ الدول مؤسسات تمويل وسطية  

Intermediaties)    ادة ي اع صبح متخصصة ف ة ت صارف التجاري زي والم ك المرآ ين البن ا ب  م

ة آجال          تمويل التسليفات الطويلة الأمد التي قدمتها ا       ى ملاءم لمصارف التجارية، وذلك حفاظاً عل

  .الودائع بآجال التسليفات

د                ة، خاصة عن دنياً للغاي ذاك مت ان آن د آ  الجدير بالذآر في هذا المجال أن مستوى الفوائ

ر                 . مقارنته بمستوى التضخم السنوي    لبية في آثي ة أو س ة الرأسمال آانت معدوم فالحقيقة أن آلف

ا هو     ( من الأحيان    دة                 آم دار الفائ ى من مق سبة التضخم أعل دما تكون ن ذه آانت    ). الحال عن وه

دة    " الحالة في معظم الدول الصناعية الرأسمالية خلال ما سمي ة المجي ود الثلاث  Trente )" العق

Glorieuses)من النمو الاقتصادي المتواصل بعد الحرب العالمية الثانية .  

ذه الفت             ة في ه ل آانت            ولم تكن المصارف المرآزي راً بمكافحة التضخم، ب تم آثي رة ته

ة           ات التمويلي الأولوية في تأمين الوسائل التمويلية إلى القطاعات الإنتاجية وسدّ الفجوة بين الحاجي

تداد           . والمدخرات المتوفرة، آماً أو نوعاً     د اش ولم تبدأ المصارف المرآزية بتغيير أولوياتها الاّ بع

  .  في اسعار النفط في السبعينات من القرن الماضيالتضخم على أثر الارتفاع الحاد

ت  د آان تراآي، فق ام الإش ة بالنظ دول العامل ي ال ا ف اً أم ةً تمام ة تابع  المصارف المرآزي

. لوزارة المالية وهي تستعمل آشباك آلي لمد المؤسسات الحكومية الإنتاجية او التجارية بالسيولة            

دول أ ذه ال ي ه ة ف صارف المرآزي ن للم م يك دياً فل ة  تقلي واع الأدوار المنوط ن أن وع م ي ن

سة      ان دور مؤس م الأحي ي معظ ب ف ة تلع صارف المرآزي ت الم ل آان ة، ب صارف المرآزي بالم

شاملة     صادية ال اً للخطط الاقت ك وفق اً، وذل ي آن مع ة ف ات الإنتاجي ل القطاع د وتموي اصدار النق

  .الموضوعة من قبل الحكومة
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ه             وبطبيعة الحال فإن أياً من ا        د المعمول ب ي الجدي لنموذج الاشتراآي أو النموذج الليبرال

ة لا يناسب      صارف المرآزي ل الم اليب عم ى دور وأس سبة إل رى بالن صناعية الكب دول ال ي ال ف

  . ظروف الدول النامية وبشكل خاص الدول العربية

  

ر ص       –ج   ق  مميزات البنية المالية في الدول العربية تجعل النموذج الغربي الحالي غي الح للتطبي

  محلياً

داً في                      ا في المصارف ولآجال قصيرة ج انّ المدخرات المتوفرة في الدول العربية تودع جميعه

ة       معظم الأحيان، فأسواق المال في هذه الدول ما تزال غير متطورة ولا تلعب دوراً يذآر في تلبي

اد   تثنائية والن الات الاس ض الح ي بع اص إلاّ ف اع الخ ل للقط ات التموي ة أن . رةحاجي والحقيق

ة في آل                  المصارف التجارية الطابع هي التي تلعب الدور الرئيسي والمرآزي في القنوات المالي

  .الدول العربية

ة، أآانت                 ى القطاعات الإنتاجي سليفات عل ع الت  والمصارف هي المصدر الرئيسي لتوزي

ة من القطاع الخاص                  ة أم مصارف مملوآ ة من الدول اك باس   . مصارف مملوآ اين   وهن تمرار تب

آبير في آليات التمويل بين آجال الودائع المصرفية وهي قصيرة جداً في آل الأسواق المصرفية                

تثمارية  ات الاس تص بالعملي ا يخ ة فيم ون طويل ب أن تك ي يج سليفات الت ال الت ة وآج . العربي

ة في الاق             صاد، سواء   فالمصارف المرآزية لا بدّ من أن تلعب دوراً هاماً في سد الفجوة التمويلي ت

دخرات                        دار الم ة عدم تطابق مق سليفات أم من ناحي من ناحية عدم تطابق آجال الودائع بآجال الت

  .المتوفرة في النظام المصرفي بمقدار الحاجيات التمويلية

  

اليب عمل                     ى ادوار وأس سبة ال لذلك لا نرى فائدة من استيراد النموذج الغربي الجديد بالن

ر     ة في                   المصارف المرآزية، بل ن اط بالمصارف المرآزي ا خاصة يجب أن تن اك مهام ى أن هن

  .الدول النامية

   

   قضية استقلالية المصرف المرآزي والشفافية والمساءلة في أعماله– ١
ة يجب                    تقلالية المصارف المرآزي أن اس وقبل أن نستعرض هذه المهام لا بدّ من القول ب

دي ذلك إلى جعل المصرف المرآزي برجاً     أن تؤمن بشكل أفضل في آثير من الدول دون أن يؤ          

من العاج أو قلعة مقفولة يغيب عنها الشفافية وأي نوع من المساءلة من قبل السلطة السياسية في          

ان  ي بعض الأحي ا يحصل ف بلاد، آم زي  . ال تقلالية المصرف المرآ دود اس ون ح ويجب أن تك
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ل وزار                 ة من قب ى وصاية شبه يومي صاد وأن       واضحة والاّ يخضع المصرف إل ة او الاقت ة المالي

دي                        ا وتحسينها في أي ل المصرفية وادارته وات التموي ق بقن ا يتعل تنحصر الصلاحيات في آل م

ساءلة في                 ة والم المصرف المرآزي، وذلك لكي تكون المسؤوليات واضحة ولكي تمارس الرقاب

ة التي يجب أن    إطار رشيد ومنطقي دون تشابك الصلاحيات بين الجهاز الحكومي والسلطة النقدي          

ود والأرصدة         تمارس فعلياً السلطة في توجيه القنوات التمويلية وتحقيق التوازن بين العرض للنق

  .المالية والطلب عليها من قبل القطاعات الإنتاجية

  

صادات                      – ٢ زات الاقت ى ضوء ممي ا عل ة ونطاق عمله  تحديد أهداف عمل المصارف المرآزي
    العربية

زاً            فالحقيقة أن الهدف الر    ئيسي للمصارف المرآزية في الدول النامية يجب أن يبقى مرّآ

ى أحسن وجه وحسب                       دخرات عل ام بجلب وتوظيف الم على مساعدة القطاع المصرفي في القي

ة             وق نقدي يم س ى تنظ ساعدة عل ذلك الم ة، وآ ات الإنتاجي صادية للقطاع ات الاقت الحاجي

(Money Market)   اجرة المنت شيط المت ى تن ة     ، وعل ر المنقول يم غي ة للق  ( Financialظم

Instrument(                تثمار ل شهادات الاس سندات، مث ، خاصة أذونات الخزينة أو أنواع أخرى من ال

  . في سوريا، وذلك بانتظار تطوير سوق مالية بكل معنى الكلمة

  

ة    وات التمويلي ضية الفج ي ق ة واضحة ف ه سياس ون ل زي أن يك ى المصرف المرآ وعل

ة خارج                     . المذآورة سابقاً  وات ادخاري ضاً في تطوير قن ساهمة أي فلا بدّ في هذا المضمار من الم

سمى    ا ي ى م سبة إل ة بالن ر، خاص صرفي المباش اق الم ساتي" النط ار المؤس " الادخ

(Institutional savings)     ى دة إل  ، أي ما تحصله شرآات الضمان ومؤسسات التقاعد العائ

ة من المصارف أو         القطاع العام والخاص أو ما يمكن أن ت        حصّله صناديق استثمار أآانت مملوآ

  .من شرآات مالية

  

صادا          ار             توتجدر الإشارة هنا إلى أن معظم الاقت ا باحتك لبياً عن غيره ز س ة تتمي  العربي

وفرة    وى ضاغطة             . المصارف للمدخرات المت وّن المصارف ق ة تك دان العربي ر من البل وفي آثي

ى المصرف المرآز          ؤثر عل اح ، والأسواق                آبيرة وهي ت داً من الأرب ة مستوى عال ج ي لحماي

د عدد المصارف                     د وتقيي سبب تحدي ا ب سة، ام المصرفية العربية ينقصها في معظم الأحيان المناف

العاملة في السوق أم بسبب تدخل الدولة لتحديد مستوى الفوائد سواء مباشرة بتعليمات وزارية أم               

ة المصارف        بشكل غير مباشر عن طريق إصدار أذونات خ  ا يعزز ربحي ة، مم د عالي ة بفوائ زين
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تثمارات                     ة الاس ى حساب ربحي ة وعل ة العام بشكل اصطناعي على حساب سلامة أوضاع المالي

ة  ات الإنتاجي ي القطاع ة     . ف صارف المرآزي صدرها الم ي ت سندات الت ى ال ة عل د المطبق فالفوائ

ذه الح            ستحيل في ه ة وي ة تصبح معياري ة الدول ستلف القطاع الخاص     بالوآالة عن خزين ة أن ي ال

  .بفائدة أدنى من تلك المطبقة على سندات الخزينة

  

     انشاء هيئات مستقلة للرقابة المصرفية وادارة الدين العام– ٣
ستقل، يعمل تحت                    از خاص م ولى جه وفي هذا المضمار، فإننا نرى من الأفضل أن يت

ل الطبيعي       وصاية وزارة المالية، إصدار شتى أنواع الأذونات أو الس         ندات لصالح الخزينة، فالمي

ة    ة عالي ق ربحي ي تحقي ه ف از المصرفي ورغبت صالح الجه أثر بم و الت زي ه لأي مصرف مرآ

ة القصيرة الأجل                 سياسة النقدي ة لأغراض ال . وآذلك استعمال إصدارات أذونات وسندات الخزين

لة من الأذونات والسندات    اتجه بعض البلدان الصناعية الكبرى الى منح آلية إصدارات الدو         ولذلك  

ال         ى سبيل المث ا عل ا حصل في بريطاني ا  . إلى هيئة متخصصة مستقلة لإدارة الدين العام، آم وآم

ام،                   دين الع سنراه فيما بعد، فإن الحكومة السورية قد أنشأت في بداية الخمسينات صندوقاً لادارة ال

  .ماليةلكنه لا يتمتع باستقلالية فهو مديرية من مديريات وزارة ال

  

از          ى الجه ة عل ون الرقاب ى ان تك ل ال دان نمي ن البل ر م ي آثي ة ف وء التجرب ى ض  وعل

اه واضح في                           ضاً اتج ذا أي اً عن البنك المرآزي ، وه ستقلة تمام ة م ضاً بهيئ المصرفي منوطة أي

ضمان،       ( الدول المتقدمة حيث تكون الرقابة على آل أنواع النشاط المالي            المصارف ، شرآات ال

ة                   ) ت المالية، البورصات  الشرآا ة المالي سلطة الرقابي ه طابع ال ستقل ل مجمعة تحت سقف واحد م

وقد يكون من السابق لأوانه المضي في مثل هذا النموذج في   . (Financial Authority)العامة 

واق      ي الأس ستقبلية ف ورات الم يط للتط ن التخط دّ م ه لا ب ه أن ا لا شك في نّ مم ة، لك دول العربي ال

ة ة      العربي ة والادخاري شاطات المالي واع الن ع أن ة جمي وير ورقاب امل لتط امج ش اس برن ى أس  عل

شاطات      رة للن ي المحتك صرفية ه زة الم ى الأجه وز أن تبق ه لا يج اً، لأن ي آن مع تثمارية ف والاس

ا هي قصيرة الأجل لا                 ة التي تجمعه وارد الادخاري ة الم صاد، خاصة أن نوعي التمويلية في الاقت

  .ات التمويلية الطويلة المدىتطابق الحاجي

  

     المهمات الأساسية للبنك المرآزي في حالة الدول النامية– ٤
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ة                        ة نامي ة دول ي أن دور المصرف المرآزي في أي دو ل وبناء على آل هذه الاعتبارات يب

ة و لا يمكن أن يُختصر في مكافحة                             ة الأهمي ل سوريا هو دور استراتيجي في غاي وفي دولة مث

  : فعلى المصرف المرآزي أن.التضخم فقط

  

   يؤمن المنافسة السليمة ضمن القطاع المصرفي ؛– ١

   يشرف على زيادة فاعلية القطاع في تمويل حاجيات الاقتصاد بأقل آلفة ؛– ٢

د من سلامة أوضاع آل مصرف من                      – ٣ ا ويتأآ دقق فيه  يراقب عمليات المصارف وي

ى ضرورة أن             وفي هذا الخص  . ناحية الملاءة والسيولة الجاهزة    ارة ال د من الاش وص لا ب

ع                     ى جمي ة عل شرآات المالي ة ال يدخل ضمن نطاق اختصاص المصرف المرآزي مراقب

دّ مع الوقت                    . أنواعها اً، اذ لا ب وهذا الدور الرقابي دور هام، لكن يستحسن أن يكون مؤقت

ة       ى رئاس ا ال دم تقاريره ن ان تق صلة يمك ة منف ي هيئ ة ف ة الرقابي ستقل الوظيف  أن ت

  الجمهورية مباشرة او الى المجلس النيابي آما يحصل في بعض البلدان ؛

ة            – ٤ از المصرفي من ناحي  يقدم التسهيلات التمويلية تكميلاً للتسهيلات المقدمة من الجه

  تطويل الآجال مباشرة أو عن طريق مؤسسات مالية متخصصة يشرف عليها ؛

  أداء القطاع المصرفي ؛ يؤمن الشفافية في العمليات التمويلية وفي – ٥

ة        – ٦ رآات مالي شاء ش ى إن ه وعل واع خدمات وير أن ى تط صرفي عل از الم ث الجه  يح

أجير   ل الت دمات مث ك الخ ي بعض تل ة (Leasing)متخصصة ف يم المنقول  أو إصدار الق

  والترويج لها لدى الجمهور ؛

ر ا          – ٧ اليب تحري ات وأس ق بتقني ا يتعل صاد حسب    يقدم المشورة الى الدولة في آل م لاقت

مقتضيات الانضمام الى منظمة التجارة العالمية ومنطقة التجارة الحرة البحر متوسطية،       

  وذلك خاصة في مجال الخدمات المالية والمصرفية ومراقبة القطع ؛

ة                      – ٨ ة التنمي دة ووضعها في خدم ة جدي وات مالي  يقدم المشورة الى الدولة في تطوير قن

شاء سوق         ( ة  المحلية والقطاعات الانتاجي   ضمان ومؤسسات التقاعد وان قنوات شرآات ال

  ؛) للأسهم والسندات

ة                       – ٩ شرآات المالي ين المصارف وال ا ب سوق م دأ ب ة يب  يعمل من أجل تطوير سوق نقدي

ديها             ة ل ويتطور ليشمل مؤسسات مالية أخرى، مثل شرآات الضمان، أو مؤسسات تجاري

  فائض سيولة على المدى القصير ؛ 

ه               يعمل – ١٠  من أجل تطوير اساليب ادارة الدين العام سواء على صعيد الاصدار وتقنيات

ة  ات    (Primary market)المختلف اجرة بالأذون ة المت سهيل عملي عيد ت ى ص  أو عل
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ة     دة للخزين سندات العائ ستقلة      (Secondary market)وال ة م شاء هيئ ك بانتظار ان ، وذل

  .آما تمّ ذآره فيما سبق

  

ذآر أ دير بال ام  و الج شأت ع وريا أن مّ  ١٩٥٠ن س ام ت دين الع ندوق لادارة ال  ص

صندوق هو جزء من            ١٩٥٥ أيلول   ١٣ الصادر في    ٨٩تطويره بالقانون    ، غير أن هذا ال

ذا                   ادة تنظيم ه ام بإع وزارة المالية ومن عمليات الخزينة، وفي نظرنا انه يستحسن الاهتم

اط ب               صلتين ، ين ى مؤسستين منف سيمه إل از الوسطي        الصندوق وربما تق الأولى دور الجه

)Intermediate Institution (  ة او صارف التجاري زي والم صرف المرآ ين الم ب

ا     ة، أم ال طويل ة لآج ات الانتاجي ة للقطاع روض الممنوح ل الق ادة تموي المتخصصة لاع

اجرة               الثانية فهي تكون متخصصة في ادارة الدين العام من ناحية القيام بالاصدارات والمت

  .نات والسنداتبالأذو

  

   دور المصرف المرآزي في تحرير و ادارة سوق القطع ضمن اطار تقوية الجو الاستثماري-٥

ضاً في         اعلاً اي وأخيراً لا بد من التذآير بأن على المصرف المرآزي ان يكون ف

اجرين     واطنين المه دخرات الم ب م بلاد خاصة لجل ي ال ام ف تثماري الع و الاس ة الج تقوي

ة               والحؤول دون خر   ال الخارجي ى اسواق الم ة ال اح القطاعات الانتاجي . وج الادخار وارب

ر وادارة                  ومن هذا المنظور لا بدّ للمصرف المرآزي ان يصبح هو المسؤول عن تحري

ا لتحقيق                    سوق القطع، ذلك ان وجود سوق قطع فعال هو دعامة اساسية لا مفرّ من اقامته

   .جوّ استثماري مريح وتطوير سوق مالية حقيقية

  

د              وفي هذا المضمار يستحسن الا يعمل المصرف المرآزي على اقامة نظام تحدي

ة                      ذا النظام مكلف للغاي ل ه دولار الامريكي، فمث ة بال سعر صرف ثابت يربط سعر العمل

ة         ة الارجنتيني ة والتجرب ة اللبناني ن التجرب ل م ن آ ح م و واض ا ه عب الادارة آم . وص

ة   دول النامي ال ال ي ح ل ف ام الأمث دول    والنظ لات ال ن عم سلة م ة ب عر العمل ط س و رب  ه

اجرة              اء هوامش أسعار المت صديراً، مع ابق تيراداً وت ة، اس ا الخارجي الرئيسية في تجارته

ة                   ة الوطني ع المضاربات ضد العمل ك لمن بالعملات الأجنبية واسعة نسبياً وغير معلنة وذل

  .لطلبفي حال تعرضها الى ضغوطات بسبب انعدام التوازن بين العرض وا

ي   ق ف اري مطب ين سعر تج ام ازدواج سعر القطع ب ر بنظ ضاً  التفكي ن اي  ويمك

الي مطبق في آل                 عمليات الاستيراد والتصدير ويدافع عنه المصرف المرآزي وسعر م
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ذا      . أنواع العمليات الأخرى ويتحدد دون أي تدخل من المصرف المرآزي          ل ه غير أن مث

ه حسب   النظام وان نجح نجاحاً آبيراً في فرن   سا وبلجيكا في الماضي فهو غير مرغوب في

دولي       د ال اً في            . أنظمة صندوق النق ذا النظام دوراً انتقالي ل ه ك يمكن أن يلعب مث ومع ذل

ة                  سوريا بين الوضع الحالي الذي ما يزال يتميز بتعدد أسعار القطع وبحرية محدودة للغاي

ين الإ             ى سوريا وب ي من وال واع      في التحويلات من القطع الأجنب ر آل أن ى تحري دام عل ق

  .المعاملات بالعملات الأجنبية تحريراً آاملاً

  

  الخاتمة

ر                      ل سوريا، غي د مث ة وفي بل نرى آم هو آبير دور المصارف المرآزية في الدولة النامي

داً                      ام المصرف المرآزي، بعي شكل واضح مه انه لا بدّ للسلطات السياسية والمشترع  ان يحددا ب

ات                عن التصورات المس   صادية الاشتراآية أو من نظري ات الاقت ة من النظري بقة سواء آانت نابع

  .الليبرالية الجديدة المتطرفة والمدرسة النقداوية المرافقة لها

  

زي               صاد الكيني اليم الاقت ه أن تع زال صائبة في         (Keynesianism)ومما لا شك في ا ت  م

لناجح في هذا المجال هو نموذج المصارف  والنموذج ا. آثير من أوجهها بالنسبة الى الدول النامية   

المرآزية الفرنسية او البلجيكية في إطار الأنظمة المصرفية والمالية التي آانت سائدة بعد الحرب               

صارف      ت الم ان آان ا نموذج ة، وهم ة والكوري ة الياباني ة المالي وذج الأنظم ة أو نم ة الثاني العالمي

راً في القن          سية وفي إشباع الحاجات       الحكومية تلعب فيهما دوراً آبي ة الرئي وات المصرفية والمالي

ا               دّ منه التمويلية، وقد ساهما مساهمة أساسية في تأمين الموارد المالية الطويلة المدى التي آان لا ب

دان       ي البل ة ف ناعية قوي ة ص ة انطلاق ساندة عملي ة وم ة الثاني رب العالمي د الح ار بع ادة الأعم لإع

  .المعنية

سيئة                صحيح أن النموذج     ة ال ى التجرب سبة ال في اليابان وفي آوريا أو أيضاًَ في فرنسا بالن

وني " لمصرف  دي لي ة (Credit lyonnais)" آري ي الأنظم داً ف أزم ج ى وضع مت د أدى ال   ق

ه،       المصرفية من حيث تراآم الديون الهالكة، انما هذا التطور السلبي لا يعود الى النظام المعمول ب

ى         بل يعود الى المراقب    ذلك ال ود آ ى جدواها وصحتها، ويع ة الناقصة على العمليات التمويلية وعل

سابات   ي ح شفافية ف دم ال ى ع ة وال ع التطورات الدولي ة المصرفية لتتكيف م دم تطوير الأنظم ع

ا             ة منه والاً طائل ستلفين أم ا الم ا       . المصارف وحسابات آبار عملائه سلبيات يمكن تجاوزه ذه ال وه

ادئ ا  ارم لمب ق ص ول     بتطبي ساءلة ح ادئ الم ة ومب ات المالي سابات والبيان ي وضع الح شفافية ف ل

  .استعمال الأموال المستلفة
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د من                          وفي نهاية التحليل لا بد من التذآير بأنه لا يمكن لأي مصرف مرآزي من ان يزي

شكل واضح ودون ان      صاصاته ب ه واخت دد مهام صاد دون ان تتح ة الاقت ي خدم ه ف ستوى ادائ م

ة والخاصة           تتناول الجهود  مّ من      .   التحديثية والاصلاحية جميع القطاع والمؤسسات العام ا ت فمهم

ى                 سبة إل ة بالن ه واحة متقدم جهود لتحديث المصرف المرآزي واعطائه أوسع الصلاحيات وجعل

ة        صاد ، المالي زاء الاقت ل أج ي آ ادة الأداء ف ب زي ة، فيج ة والخاص سات العام ن المؤس ره م غي

ا  ة، والاّ ف ديث       والانتاجي ة وتح بيل تقوي ي س ة ف ود المبذول دى الجه ذهب س ن ان ت ر م لخطر آبي

رده  زي بمف صرف المرآ ع    . الم ات وجمي ع القطاع اول جمي ب أن يتن لاحي يج د الإص فالجه

ه                 تمكن من اداء مهام اعلاًَ ي ازاً ف المؤسسات العامة والخاصة لكي يصبح المصرف المرآزي جه

  .بنجاح في خدمة الإقتصاد بمجمله

  

   

  

    

     

  

  

    

  

     

  


